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 : ملخــص

ــديا      ــن أبجـ ــعار مـ ــة الأسـ ــدأ  ريـ ــد مبـ يعـ

ــة     ــ  الم افسـ ــور  لـ ــذى يقـ ــر الـ ــا  الحـ ا قت ـ

 ذ يتــي  للمؤسســة ورــ  الســعر  ، ا قت ــا ية

، الــذى يــتعءر مــ  الســلعة أو الخدمــة المقدمــة 

  أن ممارســـة هـــذد الحريـــة لـــن أ  تجـــ    

بالمؤسسة    استعمال الأسعار سبيع لإلحـاق  

ــون    ــدما تكـ ــوق. و  ـ ــة والسـ ــرر بالم افسـ الضـ

فـــــإن خطـــــر ، المؤسســــة في ورـــــعية هيم ــــة  

 يــث قــد تتخــذها ، الم افســة بالأســعار يــز ا 

 ـــن اريـــق أوجـــد متعـــد       ســـبيع للتعســـف 

. ارأبرزها الرف  أو الخ ا الم ط عو لةسع

هذا ما أ ا بالم رع الجزائرى    ربا هذد 

الحريــة  ــن اريــق  أــر التعســف بالأســعار      

رت ا هـا أو انخ ارـها   اوا تبار الت ةي   ل  

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

في المبا ر ا ط ا يا وجها من أوجد التعسف 

بالإرــافة    الأوجــد الأخــرا غــ     ، الهيم ــة

مواجهتـد لهـذد الممارسـة    وفي ، لكـن المبا ـر .  

ــرع واله  ــون الم ـــ ــو   يكـــ ــة بـــ ــا  المخت ـــ يئـــ

رـــرور  الت ـــدى للتعســـف مـــن      ؛رـــرورتو 

نا يـــة والحـــر   لـــ   ـــدر الإخـــعل بمبـــدأ  

فــإ  أى  .الحريــة ا قت ــا ية مــن نا يــة ثانيــة

 مدا وفق الم رع في هذد المعا لة؟ 

ــت اب ــعار في    دراسـ ــف بالأسـ ــوع التعسـ لمورـ

 اار ورعية الهيم ـة وق  ـا  لـ  أن ال  ـو      

لتعسـف ذا  مضـمون   المعتمد  للت ـدى لهـذا ا  

كمـا  ، واس  مرن تضمن تحقيق هذا الغرض

 يأنهــــا تتةــــاوز قــــانون الم افســــة    قــــانون    

ــة والعقوبـــا  ومـــ  ذلـــ  ، الممارســـا  التةاريـ

ــة بالضـــمانا      ــا  المخت ـ ــد الهيئـ ــ  تزويـ يبقـ

وكـــذا ، الكافيـــة لمواجهـــة هـــذد الممارســـا 

التــــزار المؤسســــا  بمســــؤوليتها ا جتما يــــة 

ــا ل  ــد م همـ ــران  بـ ــةأمـ ــة  تحقيـــق حمايـ كافيـ

  .والسوق  افسةللم

ــة  ــا  الم تا ي الأســعار؛ التعســف؛  : الكلم

ورـــــــعية الهيم ـــــــة. ؛ المؤسســـــــة؛ الم افســـــــة 
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Abstract:  

Despite the fact that the algerian 

legislator has adopted the principle 

of freedom of prices, which enables 

the enterprise to set the appropriate 

price of the goods or service that it 

offers, the practice of this freedom 

should not lead the enterprise to 

utilize the prices as way to domage a 

given market through the deviation 

from the free market principles 

When the enterprise is in a 

dominance status, the jeopardy of 

the competition of prices escalates. 

consequently, the influence over the 

regular principles of prices through 

the encouragement of increasing or 

decreasing them artificially is 

considred to be an abuse that needs 

to be fought, through the procedures 

undertaken to face those practices 

that go against the competition. In 

addition to the verdicts related to 

the integrity of trade practices which 

is considred a guarantee to the 

sound implementation of free price 

principle. 

Keywords: Abuse; enterprise; 

competition; prices; position of 

domination. 

  :مقدمــة

وفي ظــل م ـــرو ية  ، تعتــبر الأســعار أ ــد أوجــد ال ــراع الت افســي بــو المؤسســا         

طمـوا  الـتي تحقـق لهـا ال   مختلـف الوسـائل   المؤسسـة  فإنـد   رـ  مـن اسـتعمال     ، الت افس

 .وق ما من أسواق السل  والخدما الم روع في بلوغ أق    رجا  الت وق في س

تعتــبر  (1) سـيما تلــ  الــتي تســو ها سـوق الم افســة التامــة  ، في مجـا   تجاريــة كــ    

فتسـو   ، الأسعار  امع مهمـا لجـذب العمـعء نأـرا للتقـارب في جـو   السـل  والخـدما         

في قد تلةـل المؤسسـا     تخ يضـا     ، الم افسة بواسطة الأسعار. ومن خعل هذد ا لية

 .فتقدر بذل  م تةا  بسعر أقل من أسعار م افسيها في السوق المع ية، الأسعار

 ن خطر التلث  في السوق بواسطة الأسـعار يـز ا    ـدما تكـون المؤسسـة في ورـعية       

   التع ـن بالأسـعار  ـن     –وبمـا  لكـد مـن قـو  اقت ـا ية       - يـث قـد تلةـل    ، هيم ة

أو ،  المت اسن م  معطيـا  الم افسـة في السـوق   أى غ ، اريق الرف  أو الخ ا الم ط  

وهــو مــا ا تــبرد الم ــرع تعســ ا في  ،  ــن اريــق  ــيغ أخــرا أ ــار  ليهــا قــانون الم افســة   

في  زا ـة   د يـث يتةلـ  هـده المؤسسـة المهيم ـة مـن خعل ـ      ، ورعية الهيم ـة ا قت ـا ية  

 .السوق المعي ةمن المت افسو 

ا المســا  بالســوق    الإرــرار بالمت افســو فــإن أثــر التعســف بالأســعار يتعــد، وبهــذا

فقد ت ـد  الت ـريعا  المتعلقـة بالم افسـة     ، ونأرا لخطور  هذا السلول، والمستهلكو
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وهــو مــا فعلــد ، لممارســة التعســف بالأســعار ســيما تلــ  الــتي ت ــدر مــن مؤسســة مهيم ــة  

والــذى ، الم ــرع الجزائــرى؛  يــث أن اســتقراءنا الت ــري  الجزائــرى المتعلــق بالم افســة       

الم ـرع أهميـة ق ـوا لةسـعار؛       بعءك ف ل ا  (2)المعدل والمتمم 63-63ر تضم د الأم

 ذ   تخلو ممارسة من الممارسا  الم افية للم افسة مـن الإ ـار     الأسـعار  مـا كوجـد      

  .م افية للم افسةة من أوجد التعسف في استعمال القو  ا قت ا ية أو كممارس

لممارسة من جهة و ـق المؤسسـا  في ممارسـة  ريـة الأسـعار مـن       غ  أن خطور  هذد ا

مقتضـ  المحافأـة  لـ     ، جهة أخرا أوجن  لـ  الم ـرع أن يـوازن بـو هـذين المقتضـيو      

ومقتضــ  رــمان الحريــة ا قت ـــا ية    ، الســوق الــذى ي ررــد ال أــار العـــار الت افســي     

من خعل مختلف ، فإ  أى مدا وفق الم رع الجزائرى، للمؤسسا  المك ول  ستوريا

الأ كـار المورـو ية والإجرائيـة المتضـم ة في قـانون الم افسـة وفي ن ـو  أخـرا مـن          

الت دى للتعسف بالأسعار في ظل رمان  ق المؤسسا  في ت  يذ استراتيةيتها التةارية 

 في  اار ممارسة  ريتها ا قت ا ية؟

ــ  مضــمون التعســف بالأســعا     ر في  اــار  ن هــدف ا مــن هــذد الدراســة هــو الوقــوه  ل

الهيم ة ا قت ا ية و ييزهـا  مـا قـد ي ـتبد بهـا مـن ممارسـا  مـن قبيـل البيـ  بلسـعار            

كـل ذلـ  في  اـار    ، مخ ضة تعسـ يا وكـذا  بـراز  ور هيئـا  الم افسـة في هـذا الإاـار       

ــتي تحــول      ــرا  أو المعوقــا  ال ــال لل  ــو     ون المســاهمة في ك ــف ال غ ــق ال ع التطبي

 .القانونية

 :     كورين الدراسة نقسمفإن ا ، ية المطرو ةوتبعا لن كال

 مضمون التعسف بالأسعار في  اار ورعية الهيم ة.: المحور الأول

 الت دى للتعسف بالأسعار في  اار ورعية الهيم ة.: المحور ال اني

 مضمون التعسف بالأسعار في  اار ورعية الهيم ة: لمحور الأولا

المتعلــق بالم افســة  63-63الســابعة مــن الأمــر   أــر الم ــرع الجزائــرى بموجــن المــا     

ممارسة التعسف في استغعل ورعية الهيم ة بقولد " بأر كل تعسف نات   ـن ورـعية   

ــ  الســوق أو ا تكــار لهــا أو  لــ  جــزء م هــا ق ــد      ــة  ل وهــو مــا يك ــف  ، ... ": هيم 

ف  يـث تبقـ  الهيم ـة امـر   مـن التعس ـ     ، بوروا  ن أن التعسف  نما هو سبن الحأر

 د  ال ص أوجها متعد   لهـذا التعسـف مـن بي هـا التعسـف      ورعا مبا ا. من نا ية ثانية 
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والذى يتم وفق  ور مختل ة أور تها المـا   السـابعة    -موروع  راست ا -باستعمال الأسعار

 المتعلق بالم افسة المعدل والمتمم.   63-63من الأمر 

و ن  ور هـذا التعسـف    ،و (ي رض الحديث  ن م هور التعسف بالأسعار )أهو ما و

  )ثانيا(.

 م هور التعسف بالأسعار في  اار ورعيا  الهيم ة -و أ

 يـث ا تـبر   ، "التعسـف" بربا الم رع الجزائرى أغلـن الممارسـا  الم افيـة للم افسـة     

هذا الأخ  مؤ را  ل  وجو  الممارسة المحأـور . و  يعـد التعسـف م ـطلحا مسـتحدثا      

يعــبر ؛  ذ هــو مــن الم ــطلحا  المســتقر  رــمن ال ــريعة العامــة رــمن قــانون الم افســة بــل

عراه في استعمال  ق أو  ريـة مك ولـة قانونـا. في مجـال الأسـعار      ب كل  ار  ن ا 

وذلــ  ، ي ــت  التعســف  ــن مبــدأ  ريــة الأســعار كمبــدأ أساســي رــمن قــانون الم افســة  

ميكــانيزر العــرض   ــدما تتخــذد المؤسســة ذريعــة لعرقلــة تحديــد الأســعار بــالخرول  ــن  

  والطلن.

ــة الأســعار  -2 ــدأ  ري ــتم  اــعق م ــطل  الســعر كمــرا ه لم ــطل      : مب  ــا   مــا ي

 يث يرا  من الم طلحو المقابـل ال قـدى للسـلعة أو الخدمـة. غـ  أنـد ثمـة فـارق         ، ال من

، ؛  ذ يعـبر الـ من  ـن القـدر الـذى يسـاوى قيمـة المبيـ  في الواقـ          جوهرى بو الم طلحو

ويعــبر  ــن القــدر الــذى   بــو الأاــراه ســاومةت ــاوض والمون الســعر نتيةــة للبي مــا يتكــ

(3)يتحد  في السوق نتيةة  ليا  العرض والطلن
 . 

، وبا تبارد قانونا اقت ا يا قد اسـتعمل بـدورد م ـطل  "الأسـعار"    ،  ن قانون الم افسة

رتبااـا  الـذى يـرتبا ا  ، مبـدأ  ريـة الأسـعار    63-63 يث تضمن البـاب الأول مـن الأمـر    

؛  ذ   لد مبدأ  رية الأسعار تطبيقا لد في الواق     في ظل وثيقا بمبدأ  رية الم افسة 

مبـــدأ  ريـــة الم افســـة. وي ب ـــق المبـــدءان  ـــن مبـــدأ أساســـي هـــو مبـــدأ  ريـــة ا ســـت مار  

 .(4)والتةار 

فإنــد ا يكــن مـن الممكــن الحــديث  ــن  ريـة في مجــال الأســعار قبــل   ، في الجزائـر 

  للتحديـــد الإ ارى فيمـــا يتعلـــق بالم توجـــا  ضـــ يـــث كانـــ  الأســـعار تخ 2898 ســـ ة

ــا لةمــر      ــة تطبيق ــق بالأســعار   31-15والخــدما  الــتي تقــدمها المؤسســا  العمومي المتعل

 .وقم  المخال ا  الخا ة بت أيم الأسعار
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21-98قــانون ال   أنــد وب ــدور 
فقــد تم ا تمــا  نأــار الأســعار ، بالأســعارالمتعلــق  (5)

"يخضـ   : (م ـد 63ا بها    جانن الأسـعار المق  ـة واسـت ا ا    نـص المـا   ال ال ـة )      الم ر

 ." الة العرض والطلن-: للمقاييس التالية... ور  نأار الأسعار 

فإن هـذا المبـدأ نكـن تقييـدد     ، و ذا كان مبدأ  رية الأسعار يرتبا ةرية الم افسة

ــة الم افســة   ــدخل ا  ؛ تــ  في ظــل  ري ــدما تت ــ     ــة بخ ــو  بعــا الم توجــا    وذل لدول

والخــدما  ذا  ا ســتعمال الواســ  أو في ظــل ظــروه معي ــة تتعلــق بســوق مــا مــن أســواق 

  .63-63وهو ما أور د الم رع بموجن الما   الخامسة من الأمر ، جا  والخدما والم ت

فإن ثمة روابا خا ـة  ، وبعيدا  ن هذد ا ست  اءا  الوار    ل  مبدأ  رية الأسعار

ولقد  ر  الم ـرع الجزائـرى مـن خـعل     ،  ل  أساسها ممارسة مبدأ  رية الأسعار يتم

 لــ   يــرا  بعــا  65-26المتعلــق بالم افســة بموجــن القــانون رقــم  63-63تعديلــد لةمــر 

وهو ما  ـبر   ـد   ، هذد الضوابا التي   بد من ا ترامها من أجل ممارسة  رية الأسعار

ولقـد  ـد  الم ـرع كي يـة  رسـاء هـذد القوا ـد         (6) الم رع بقوا د الإن ـاه وال ـ افية  

ــل المؤسســا  ال ا ــطة في        ــا مــن قب  ــن اريــق ذكــر بعــا الأ كــار الواجــن مرا اته

"...  سـيما   63-63( مـن الأمـر   64السوق بقولد رمن ال قـر  ال انيـة مـن المـا   الرابعـة )     

 : تل  المتعلقة بما يلتي

  وتل ية الخدما  واسـت ا  السـل  لإ ـا      تركيبة الأسعار ل  ااا  الإنتال والتوزي -

 .بيعها  ل   الها

 .هوامش الرب  فيما يخص  نتال السل  وتوزيعها أو تل ية الخدما  -

   ."  افية الممارسا  التةارية -

د في ممارســـة  ريـــة الأســـعار يـــوهـــو مـــا ي يـــد بورـــوا اتجـــاد  را   الم ـــرع    التقي 

فـإن  ، وكما يتض  من ال ص، رسة هذا المبدأبضوابا تؤ ى     در ا عراه في مما

هــذد الضــوابا تتعلــق بتركيبــة الأســعار في  ــد ذاتهــا مــن  يــث التكــاليف الإ اليــة     

كمـا ذهـن الم ـرع    ، لننتال وال قل... وكذا مرا ا  ال  افية فيما يتعلق بهوامش الرب 

مبا ــر      وفي ذلــ    الــة غــ ،     رـافة مهمــة تتعلــق ب ــ افية الممارســا  التةاريـة  

المعدل والمتمم والمحد  للقوا د المطبقـة  لـ     61-64الأ كار المتضم ة في القانون رقم 

 . (7)الممارسا  التةارية
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ــة الأســعار          ــد أ ــار    رــرور  خضــوع ممارســة  ري ــة ق ــا   الرابع ــص الم ــا أن ن كم

 وا ترار أ كار الت ري  والت أيم المعمول بهما .لقوا د الم افسة؛ 

 63-63لقد ذهن الم رع الجزائرى رمن الأمـر : التعسف وورعية الهيم ةفكر   -0

المتعلق بالم افسة    تعريف ورعية الهيم ة  لـ  غـرار العديـد مـن الم ـطلحا  الـتي اثـر        

قانون الم افسة  يـث ور  في نـص المـا   ال ال ـة في الب ـد       روءالم رع ور  تعريف لها في 

ــ     "الورــع: )هـــ( بــلن ورــعية الهيم ــة هــي   ية الــتي  كــن مؤسســة مــا مــن الح ــول  ل

من  لنها  رقلة قيار م افسة فعلية فيـد وتعطيهـا    ةمركز قو  اقت ا ية في السوق المع ي

 ." مكانية القيار بت رفا  م  ر       د معتبر  زاء م افسيها أو زبائ ها أو ممونيها

ق المع يـة ليسـ     ن ورعية الهيم ة بما   حد مـن سـلطة اقت ـا ية للمؤسسـة في السـو     

بالورعية المحأـور  لـذاتها؛ ذلـ  أنهـا تـدخل في سـياق الطمـوا الم ـروع الـذى ترغـن في           

قترانها بالتعسف هو الذى لعل م هـا ممارسـة   اغ  أن ، تحقيقد كل مؤسسة اقت ا ية

: بقولهـا  63-63كأور  رمن قانون الم افسة وهو ما ور  رمن الما   السـابعة مـن الأمـر   

ف نات   ن ورعية هيم ة  ل  السوق او ا تكار لها أو  ل  جزء م هـا  "بأر كل تعس

 "...ق د

ــة          ــار الهيم  ــدور  ــول مــدا ا تب ــال تســاةل يطــرا ن ســد بإلحــاا ي ــذا -غــ  أن ه  به

 قا من الحقـوق وأن التعسـف في اسـتغعلها هـو مـن قبيـل التعسـف في اسـتعمال          -الم هور

  ؟(8)يالحق الم  و   ليد رمن أ كار القانون المدن

و ن كان  تعبر  ن ورعية قو  اقت ـا ية  ، ولنجابة نكن القول أن ورعية الهيم ة

   أنها ليس  بالسلطة التي بميها القانون أو بمي المؤسسة المتمتعـة  ، ليزها القانون

و نما نكن ا تبار حمايتها غ  مبا ر  كونها تست د     ـق هـو   ، بها ب  ة مبا ر 

القانونية وهو الحق في الم افسة وما يرتبا بد من مزايا م ها  ق ممارسة المعني بالحماية 

الخدمـة   وأسـعار الـذى يتـي  للمؤسسـة ورـ  السـعر الـذى تـراد م اسـبا للم تـول            رية الأ

 .المقدمة من ارفها

و ن ا يكن ثمة خعه  ول كون الحق في الم افسة الحر  قد ن ل أساسا  ن مبدأ 

لحال غـ  ذلـ  بخ ـو  الطبيعـة القانونيـة للحـق في الم افسـة؛  ذ         رية الم افسة    أن ا

ا يت ق ال قـد القـانوني  ـول هـذد الطبيعـة القانونيـة واختل ـوا في مسـللة   راجـد رـمن           
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 .مختلف التقسيما  الكعسيكية المعروفة لأنواع الحقوق

 قـوق  بعا ال قد    ا تبار الحق في الم افسة  قا مـن  ، في هذا الإاار،  يث ذهن

في  ـو ذهـن جانـن اخـر مـن      ، الملكية ير   ل  قيمـة مع ويـة مرتبطـة بالجهـد والت ـوق     

ــارد مـــن الحقـــوق الل ـــيقة بال خ ـــية كـــون القيمـــة الت افســـية تتعلـــق    ال قـــد    ا تبـ

ــاد اخـــر    ا تبـــار الحـــق في الم افســـة امتيـــاز   ، ب خ ـــية الإنســـان في  ـــو ذهـــن اتجـ

تســم  للم ــافس باســتغعل قيمــد اســتغع    اســتغعل ا تكــارى كونــد يعــبر  ــن ســلطة 

 .(9)اا تكاري

جانب ا أن الحق في الم افسة  نما هو وا د مـن الحقـوق    فإن ا نرا من، ر هذد ا راءأما

المك ولة في  اار الحريا  ا قت ا ية التي تعزز ا هتمار الدستورى والت ريعي بها  ثر 

فإنـد ي بغـي ال أـر  ليـد     ، و ليـد ، ائرىالتحو   ا قت ا ية التي  هدها ا قت ا  الجز

أى ال أــــر     ريــــة الم افســــة كحريــــة جديــــد  مســــتقلة لهــــا  ، رــــمن هــــذا الســــياق

خ و ــياتها بعيــدا  ــن أى كــاو   لإ راجهــا رــمن أ ــد القوالــن الكعســـيكية         

 للحقوق والحريا . 

رى م هور التعسـف فهـو مـن الم ـاهيم المسـتقر  رـمن ال أـار القـانوني الجزائ ـ        أما  ن 

ويـذهن ال قـد    ا تبـارد     (10) وكذا مختلف الأنأمـة القانونيـة  لـ  اخـتعه مـذاهبها     

لة  ـبد  لكونـد يو ـف وفـق معـاي  واسـعة تجعـل تحديـدد مس ـ       ، ذو فعالية ا اار ام هوم

  .(11)امستحيلة أ يان

ــاين و ــدر        ــاهيم المورــو ية كالتةــاوز والتب ــف الم  ــور التعســف مختل  ذ يتةــاوز م ه

غـ   ، ال خ ية كالخطل وسوء ال يـة والغـش والتـدليس... لخ   الم اهيم التكافؤ وكذا 

وتأهـر الأو   : أن ذل    ن   مـن أن يـتم التعسـف بطريقـة  خ ـية وأخـرا مورـو ية       

ــق    ــتعمال الحـ ــن اسـ ــحا  ـ ــا وارـ ــلول اعرافـ ــل السـ ــة   .  ـــدما بمـ ــدد بطريقـ ــا تحديـ أمـ

الم ضي  ليد.  ن التحديد فيتم بال أر    نتائةد  ون التركيز  ل  السلول ، مورو ية

المورو ي للتعسف في استعمال الحق هو الذى يتما   مـ  الم طـق الت افسـي؛ لأن هـده     

قانون الم افسة في ال هاية لـيس معاقبـة سـلوكا  المتعـاملو ا قت ـا يو ولكـن حمايـة        

الم افســة وهــي ال تيةــة الــتي لــن أن تقــو  تحليــل القارــي في تقــديرد لعــدر م ــرو ية      

 .(12) السلوكا مختلف
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نجدها ،  كار القانون المدني التي ت اول  التعسف في استعمال الحقأوبالرجوع    

وقلــة أهميــة الم ــا  ، ق ــد الإرــرار بــالغ : قــد   ــر  التعســف رــمن أوجــد ثــعث 

و ـدر م ـرو ية الم ـلحة الـتي يرمـي      ، المرا  تحقيقها مقارنة بالضرر الذى ي ين الغ 

 .ا ا ن الحق    تحقيقه

وفي هـــذا الإاـــار يـــذهن بعـــا ال قـــد      رال التعســـف في ورـــعية الهيم ـــة رـــمن  

، ال ــور  الأخــ  ؛ أى  ــدر م ــرو ية الم ــلحة الــتي يرمــي  ــا ن الحــق    تحقيقهــا  

وذلــ  لأن هــذا الأخــ  يرمــي مــن وراء مــا يقــور بــد مــن ممارســا  تعســ ية    ا ســتئ ار   

قيق أرباا مـن وراء ذلـ  مـا كـان يسـتطي  أن      بالسوق وم    خول أى م افسو  ليها وتح

وهو بذل  يق د من اسـتعمالد لحقـد الو ـول    ، بققها لو أند ا يقم بم ل هذد الإساء 

 . (13)   غاية   يقرها القانون

  ــدما  Hoffman-La roche وهــو أكدتــد ككمــة العــدل الأوروبيــة في  كــم 

، بتد    المؤسسـة المهيم ـة  قرر  أن التعسف نكن أن يقور بـدون أى خطـل نكـن نس ـ   

 . (14)وهو ما استقر العمل بد بعد ذل  من قبل هيئا  الم افسة ال رنسية والأوروبية

و ذا كــان التــدخل  ــن اريــق ا ســتغعل التعســ ي لورــعية الهيم ــة يعرقــل  ريــة          

ــة ــانون    ، الم افسـ ــار قـ ــا يســـتد ي تـــدخل أ كـ ــلول رـــحاياد ممـ ــوق تبـــدو كـ ــإن السـ فـ

 .(15)الم افسة

فإند لن لتقدير الممارسا  التعس ية البحث فيمـا  ذا كـان الت ـره الـذى     ، و ليد

قام  بد المؤسسة المهيم ة يخرل  ن قوا د الس  الطبيعـي للم افسـة ويبلـغ  ـد المسـا       

المحســو  بالم افســة في الســوق المع يــة بغــا ال أــر  مــا  ذا كانــ  ا ثــار قــد تحققــ      

ــوافر   ــن تـ ــق وبغـــا ال أـــر  ـ ــذد   بال عـــل أو ا تتحقـ ــا بة هـ ــة  ـ ــد لـــدا المؤسسـ الق ـ

 .الممارسا 

  ور التعسف بالأسعار في  اار ورعيا  الهيم ة -انياث

ــا   الســابعة مــن الأمــر   ــد    ــق بالم افســة   63-63الم  يالتعســ للســلول   ــوراالمتعل

فــإن التعســف بالأســعار نكــن أن ، . وبــالرجوع    الــ ص ــن اريــق الأســعارللمؤسســة 

الت ـةي  الم ـط    رت ـاع الأسـعار أو الت ـةي       : همـا  يـتو يكون مبا ـرا  ـن اريـق ال   

 رقلــة تحديــد الأســعار  ســن   - ذ ور  رــمن ال قــر  الرابعــة "... ، الم ــط    نخ ارــها
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كمــا نكــن أن ، قوا ــد الســوق بالت ــةي  الم ــط    رت ــاع الأســعار و نخ ارــها..."  

ق التمييـز بـو   أن تتعسـف المؤسسـة  ـن اري ـ   يكون التعسـف غـ  مبا ـر؛  يـث بتمـل      

وهــو مــا  ــبر    ـد ال قــر  الخامســة مــن  ،  ـركائها ا قت ــا يو في الأســعار المعتمـد   

تطبيق  روو غ  متكافئة لـ  س الخـدما  تجـاد ال ـركاء      -...: الما   السابعة بالقول

 .مما برمهم من م اف  الم افسة "، التةاريو

ل   رجة الم افسة واتجد السـوق  من المعروه أند كلما ق: الرف  الم ط   لةسعار -2

لذل  فإن ا رت اع في الأسعار  ا   ما يـرتبا  ،    ا  تكار تتةد الأسعار    ا رت اع

و ذا كانـــ  هـــذد الحالـــة ابيعيـــة ، بععقـــة ار يـــة مـــ  ورـــعيا  الهيم ـــة وا  تكـــار 

فتعــال رفــ  الأســعار مــن قبــل مؤسســة في   ان إفــ، وم ســةمة مــ  قا ــد  العــرض والطلــن 

 ة هيم ة هو الذى ي كل تعس ا.  ورعي

فإن تقدير وجو  رف  لةسعار بطريقة تعسـ ية لـيس بـالأمر السـهل وتتعلـق      ، وم  ذل 

ي ــترض أن يكــون ارت ا ــا  مــا  ذا كــانال ــعوبة أساســا بدرجــة ا رت ــاع في الأســعار و 

 كسوسا أر ارت ا ا  ا يا؟

رـ  معيـار لهـذد الممارسـة     الهيئا  القضائية الأوروبية مـن أجـل و   ذهب في هذا الإاار 

 le prix التعســ ية ســ وا  الســبعي ا     ا تمــا  م ــطل  الســعر الم ــرو التعســ ي   

excessif abusif ،      ا قت ـا ية   وهو السعر الـذى   يت اسـن وب ـ ة معقولـة مـ  القيمـة

 .(16)للم تول أو الخدمة المقدمة وي ق د تبرير مورو ي

الإ ــكا   المرتبطــة بتحديــد الســعر  التعريــف ا يقــا  لــ   هــذا فــإن ، ومــ  ذلــ 

وترتبا هـذد الإ ـكا   خا ـة ب ـعوبة تحديـد القيمـة ا قت ـا ية        ، الم رو التعس ي

كما أن الوقـوه  لـ  تـوافر التعسـف لـيس      ، للم تول أو الخدمة من قبل هيئا  الم افسة

ــة الــتي        ــ  أن ممارســة ســعر م ــرو قــد يكــون مــبررا بورــعية الهيم  ــالأمر الســهل؛ ذل ب

، ها المؤسسة والتي تجيز لها ممارسة أسعار مرت عة  ن الأسعار السـائد  في السـوق  تحوز

واالمــا أن ورــعية الهيم ــة م ــرو ة فــيمكن بالتبعيــة ا تبــار الســعر ال ــات   ــن هــذد           

الورــعية ســعرا م ــرو ا أيضــا مــن نا يــة كونــد نتيةــة ابيعيــة للســلطة الســوقية الــتي    

ا لعـل ا قت ـا يو متح أـون  ـا   مـن التـدخل       . وهـو م ـ (17) تتمت  بها المؤسسة المع يـة 

المبا ـــر للـــهيئا  الخا ـــة بالم افســـة   ـــدما يتعلـــق ا مـــر بالأســـعار في  اـــار ورـــعيا   
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فطالما أن هـذد الورـعية ناتجـة  ـن ك ـاء  اقت ـا ية تتمتـ  بهـا المؤسسـة فمـن           ، الهيم ة

طة بهذد الورـعية وم هـا   المعقول والجائز  ذن أن تتمت  هذد المؤسسة بمختلف المزايا المرتب

 .  (18)سعار السائد  في السوقالحق في ممارسة أسعار مرت عة  ن الأ

وهو ما يدف     القول بلن التعسف بالسعر في  اار ورعيا  الهيم ة لن أ  يرتبا 

و نما ي بغي تقديرد بال أر    رغبة المؤسسة في التلث   لـ  السـعر   ، با رت اع أو  رجتد

رت ــاع بطريقــة م ــط عة وهــو مــا يــؤ ى    تخ يــف  ــد  الخــعه بــو          بدفعــد    ا 

خـرا  أأو بعبـار   ، القانونيو وا قت ا يو  ول السعر المرت   في  اار ورـعيا  الهيم ـة  

 . (19)أن يبرز تدخع م تعع من المؤسسة المهيم ة بخ و  الأسعار

قرائن معي ة وم هـا   هذا التدخل من المؤسسة المهيم ة يكون وارحا للعيان   د وجو 

تل  الحا   التي تأهر فيها هذد المؤسسـة كممـون لم افسـيها با تبارهـا  ـا بة      : م ع

ــو       ــزا م الم افسـ ــوق يـ ــدخل في السـ ــر كمتـ ــد تأهـ ــ  ن سـ ــية وفي الوقـ ــزا  أساسـ تجهيـ

ف ــي هــذد الحالــة يــتعو مراقبــة مــدا قــدر  المؤسســا  الأخــرا  لــ    ، المتواجــدين فيهــا

ن ــطتها و ــدر مزاحمتهــا مــن اــره الم ــافس والممــون في الوقــ        الممارســة الطبيعيــة لأ 

وذل   ـن اريـق مراقبـة ال ـرق بـو السـعر في أ لـ  السـوق وفي أسـ لها و   أى          ، ن سد

. ويـتم ذلـ    (20) مدا هو كاه لممارسة فعالـة وناجعـة لأن ـطة الم افسـو ب ـكل مـرب       

التسـع ى" وهـي سياسـة     مليا  ن اريق ممارسة تقليص الهوامش أو ما يعره "بـالمقص  

 .(21) تؤثر بها المؤسسة المهيم ة  ل  الأسعار في السوق المع ية

ــ  بســعر        ــزار بإ ــا   البي ــق ممارســة الإل ــ  المرتبطــة  أوهــو مــا قــد يتحقــق  ــن اري  ن

بورعية التبعية ا قت ـا ية وذلـ    ـدما تكـون المؤسسـة المتبو ـة مهيم ـة؛  يـث تعمـل          

 توا   يقبل ا نخ اض. ي ئذ  ل   بقاء الأسعار في مس

 ن الحدو  ال ا لة بو السعر الم روع والسعر التعس ي ليس  وارحة في كـ   مـن   

 la concurrence par الأ يان خا ة   دما يتم استخدار نأرية "الم افسـة بالأفضـلية"  

les mérites           كحةــة مــن قبــل المؤسســة المهيم ــة مــن أجــل  رء  ــبهة التعســف  ــن

د هـذد ال أريـة مـن اسـتحقاق المؤسسـة هـذد السـلطة السـوقية نتيةـة          ممارستها بما تحمل

 سعيها الدائم عو تحسو جو   م تةاتها وخدماتها .

ــذى  فــ  الم ــرع الجزائــرى    الحــذر في  ــياغة الــ ص الخــا       وهــو الإ  ــكال ال
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ةأر هـذد الممارسـة التعسـ ية مـن خـعل اسـتعمال م ـطل  "الت ـةي  الم ـط  " و ـدر           

وذلــ   تــ  يــبرز التــدخل المق ــو  مــن    ، ل  "الســعر المرت ــ  أو الم ــرو" اســتعمال م ــط 

المؤسسة المهيم ة في التلث   ل  الأسعار بطريقة م تعلة والذى ي كل وجها للتعسـف في  

سـعار ويـتم بـذل  ال  ـل بـو السـعر المرت ـ  الـذى يكـون          هذا السلول المرتبا برف  الأ

وبـو  ، والـذى يأـل م ـرو ا   ،  ـا ية للمؤسسـة  نتيةة ابيعية ل ةا ة ا ستراتيةية ا قت

الرف  الم ط   للسـعر مـن قبـل مؤسسـة مهيم ـة تسـع  مـن خعلـد     زا ـة المت افسـو           

 الأقل قو  وتعزيز هيم تها  ل  السوق المع ية.

وفي هذا الإاـار يقـ   لـ  مجلـس الم افسـة سـلطة تقديريـة واسـعة للوقـوه  لـ  مـدا            

ــق      ومــن الم، وجــو  التعســف بالأســعار   ــل الســعر المطب ــ  مــن تحلي ــق في ذل ــي أن ي طل  طق

 تبار تقلبا  السوق وا ستد ل بمةمو ة مـن  ومقارنتد م  التكاليف م  الأخذ بعو ا 

  .(22)   السوق المع ية المؤ را  كتل  المرتبطة بالرغبة في  خول م افسو جد  

جـو   في ورـعية    ذا كـان   ن ـ   لـ  المؤسسـة المو    : الخ ا الم ـط   لةسـعار   -0

كمـا   ن ـ   ليهـا تخ ـيا أسـعار م تةاتهـا بغـرض        ، هيم ة التدخل لتعـديل أسـعارها  

ا  ذا كــان الســعر الــذى  يفــإن ســلوكها يعــد تعســ  ، الح ــاظ  لــ  ورــعيتها في الســوق 

 .تحد د بدون مقابل أو كان غ  مت اسن م  التكاليف ال علية للخدمة أو الم تول

فـإن مجلـس الم افسـة    ، تعسف من قبل المؤسسـة المهيم ـة  و ت  يتم الوقوه  ل  وجو  

 : (23)تتم ل في يلخذ بالعديد من المؤ را  

 .أن تكون المؤسسة  ا بة الممارسة في ورعية هيم ة -

أ  يكون ه ال مبرر مورو ي لخ ا الأسعار من قبيـل تغـي  السياسـة الإنتاجيـة      -

 .التسويقية للمؤسسة م عأو 

 .المخ ا  ررا مؤقتا  ذا كان  رض السعر -

  للزبـائن الجـد  المتعـاملو في     سـعارا جذابـة   أ ذا كان  المؤسسة المهيم ة    ـ     -

 .الوق  ذاتد م  م افسو اخرين لها

 لـــ  مؤ ـــر  -ب ـــد  تقـــدير التعســـف  -ويـــذهن ا قت ـــا يون    ا  تمـــا  ، هـــذا

 .(24)التكل ة المتغ   المتوسطة

ا ي ترض توافرها  يعا للقول بوجو  تعسف في ورـعية  و  تعد هذد المؤ را   روا
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و نما تعتبر مؤ را  يست د  ليها مجلس الم افسة بغـرض ة ـد   ، الهيم ة بواسطة الأسعار

ويكمـن هـده المؤسسـة  مومـا مـن خ ـا        ن مدا ارتباو هذد الممارسـا  بالتعسـف.   

و مـا  رقلـة   ، وق مـا في الضـغا  لـ  م افسـيها المتواجـدين في الس ـ     : الأسعار ا ـط ا يا 

كمـا قـد تسـتعمل المؤسسـة هـذد الممارسـة بغـرض التـلث  في         ،  خول م افسو كـتملو 

أو التـلث  بطريقـة رأسـية في سـوق متواجـد  في      ، سوق أخرا غ  تل  الـتي تهـيمن  ليهـا   

 . (25)مستوا اخر من ال  او ا قت ا ى

 باد والخلــا قــد يقــ  بــو أن ا  ــت   ، بــال أر    ا ثــار المترتبــة ، ووتجــدر الإ ــار 

أسـعار بيـ  مخ ضـة     ة ـرض أو ممارس ـ  التعسف بالأسعار في  اار ورعيا  الهيم ة وبـو 

مـن   21تضـم ها نـص المـا      ممارسـة م افيـة للم افسـة    كب كل تعس ي للمسـتهلكو  

 وهو ما يطرا التساةل بخ و  ال رق بو الممارستو؟، 63-63الأمر 

ــ  ــ  الممارســتا و ، في الواق ــ  التعســف    ذا كان ــا  ل نهمــا أ   ن ت ــتركان في قيامهم

 :  الها في تختل ان في نقاو نكن 

في الهيم ــة   يتحقــق بالضــرور    اتعســ  والــذى ن ــل، ن الخ ــا الم ــط   للســعر أ -

ــال زول بمســتوا الســعر    ــة   ب ن يكــون الخ ــا  أبــل يك ــي  ،   مــا  ون ســعر التكل 

 .بطريقة ا ط ا ية وغ  مت اسن م  التكل ة

سعار بيـ  مخ ضـة ب ـكل تعسـ ي   ي ـترض وجـو  ورـعية        أو ممارسة أن  رض أ -

 .سعارالهيم ة التي يستلزمها التعسف بخ ا الأ

وهــذا مــا ور  ، زاء المســتهلكو ســعار مخ ضــة تــتم ب ــكل تعســ ي  أن ممارســة أ -

ســــعار ا ــــط ا يا ن خ ــــا الأأفي  ــــو ، 63-63مــــرمــــن الأ 21رــــمن نــــص المــــا   

 .و المحترفوأتكبها المؤسسة المع ية في مواجهة المستهلكو كممارسة تعس ية تر

فـإن البيـ  بلسـعار مخ ضـة يـؤ ى    الإرـرار بالمؤسسـا  الم افسـة والـتي            ، و ليد

 .(26)تستطي  بي  سلعها بلسعار أقل من تكل تها مما لبرها  ل  ا نسحاب من السوق

بطريقــة ا ــط ا ية    أنــد  ن الم ــرع قــد أ ــار    خ ــا أو رفــ  الأســعار إأخــ ا فــو

ــة وهــي  ــور  ت بيــ          ــل المؤسســة المهيم  ــتم انتهاجهــا مــن قب تجاهــل  ــور  أخــرا قــد ي

الأسعار؛ أى الح اظ  ليها في مسـتوا معـو رغـم اخـتعه المؤ ـرا  الخارجيـة المسـتقلة        

ــ ــدخل ب ــلن         ، ابتكوي ه ــن الت ــس الم افســة م ــ  مجل ــا ن  ــد   يوجــد م ــا أن ــي ا تقا ن ف 
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  الأسعار  ذا توافر  ورعية الهيم ـة خا ـة وأن أوجـد التعسـف الـتي أ ـار       ممارسة ت بي

    الح ر.  ليها ال ص قد ور    ل  سبيل الم ال

قد يأهر تعسف المؤسسة المهيم ة : التمييز بو ال ركاء ا قت ا يو في الأسعار -0

  ـال  ويكـون ذلـ  في  ، بواسطة الأسعار  ن اريق التمييز بـو  ـركائها ا قت ـا يو   

فتمـــ   مؤسســـة موز ـــة ، والـــذى تكـــون فيـــد المؤسســـة م تةـــا، البيـــ  التمييـــزى مـــ ع

ةيــث   تتمتــ  بهــذد المزايــا المؤسســا      ، تســهيع  في الــدف  أو تخ يضــا في الأســعار   

الأخرا الم افسة لها في توزيـ  الم تـول. وهـو مـا يعـد  ـور  مـن  ـور التعسـف في الهيم ـة.           

ابعة بتطبيــق  ــروو غــ  متكافئــة تجــاد ال ــركاء بمــا  ولقــد  ــبر   ــد نــص المــا   الس ــ

 برمهم من م اف  الم افسة.

المتعلق  63-63أور  الم رع رمن الما   التاسعة من الأمر : التعسف بالأسعار المبرر -6

تلـ     يـث اسـت    الم ـرع   ، بالم افسة است  اءا   ل   أر الممارسا  الم افية للم افسـة 

أو تلــ  الــتي تســاهم في  ، نــص ت أيمــي اتخــذ تطبيقــا لــد  ال اتجــة  ــن نــص ت ــريعي أو  

التطور ا قت ا ى أو التقني أو تساهم في تحسو الت غيل... ما ي يد أن تعسف المؤسسـة  

بالأســعار ال ــات  بمقتضــ  هــذين ا ســت  اءين يكــون مــبررا. مــ  مع أــة أن الم ــرع قــد  

 ربا هذد ا ست ا   بضرور  الح ول  ل  ترخيص من املس.

 اار ورعيا  الهيم ة سعار في الأبالت دى للتعسف : لمحور ال انيا

ن متابعتهـا تـتم   إف ـ، سعار ممارسة تعس ية ترتبا بورـعية الهيم ـة  با تبار التعسف بالأ

مــر  كــار الخا ــة بمتابعــة الممارســا  الم افيــة للم افســة والــتي تضــم ها الأ اــار الأ في 

خــرا أ الــوار   رــمن ن ــو  قانونيــة  كــار كمــا تعــد الأ، المتعلــق بالم افســة 63-63

 الممارسة. زاء هذد و وقائية أبم ابة تداب  تكميلية 

  :80-80مراار الأ سعار في الت دى للتعسف بالأ  -و أ

اـار   سـعار في  ن باقي الممارسا  الم افيـة للم افسـة يـتم متابعـة التعسـف بالأ     لنها  ل 

يئــة  ــا بة ا خت ــا  العــار في  ورــعية الهيم ــة مــن قبــل مجلــس الم افســة با تبــارد اله  

 .نلمجال الم افسة ليتم اتخاذ القرار الم اسن في هذا ال 

مـر   كـار الأ أ سـن  :  ثبا  ممارسة التعسف بالأسعار في  اار ورـعية الهيم ـة   -2

ي أـر   نأنـد نكـن ملـس الم افسـة     إف، 44نص الما    االمتعلق بالم افسة تحديد 63-63
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مــا مــن قبــل الــوزير   خطــارد بهــا تم  والــتي ، اخت ا ــدن في القضــايا الــتي ت ــدرل رــم 

ن ي أـر  أكمـا نكـن   ، 35و من قبل الهيئا  المذكور  رمن المـا    أالمكلف بالتةار  

 .في القضايا من تلقاء ن سد

ن تكــون وقــائ  القضــية تــدخل رــمن   أخطــار  بــد  و تــ  يقبــل مجلــس الم افســة الإ  

ند إف، ذا ما قدر املس  در اخت ا د و 63-63مر ى في نطاق تطبيق الأأاخت ا د 

 44خطار وهو ما قررتد ال قر  ال ال ة مـن المـا     ي را بموجن قرار كلل بعدر قبول الإ

 . 63-63مرمن الأ

  انعـدار ال ـ ة    فقـا   دخطار من قبل مجلـس الم افسـة   يسـت    ن  در قبول الإأ   

  كـون   بل يتعدا ذلـ   ، وعو  در اخت ا  املس في المورأو الم لحة في المخطر أ

ليـد    ـار   أوهـذا مـا   ، الوقائ  المذكور  غ  مد مـة بع ا ـر مق عـة بمـا فيـد الك ايـة      

 .في فقرتها ال ال ة 44الما   

ثباتـا  تتعلـق    ن مسللة الع ا ر المق عة قد ت   جد   ـول مـدا ا تبارهـا مـن قبيـل       

 بالقول بوجو  هذد الممارسا ؟و قرائن تسم  أمؤ را  مجر  ر أبالوقائ  المد   بها 

ا سـتد ل  رـرور      ذهب  ككمة استئ اه باريس في قراراتهـا  ، اارلإوفي هذا ا

قـل ذكـر كـل مـا مـن      و  لـ  الأ أظهار  قيقـة الممارسـا  المـد   بهـا     إبع ا ر ك يلة ب

  .ليها و يو ل أن يدل أند ل 

ة موروع قـانون الم افسـة   ساسد في ابيعأفكر  الع ا ر المق عة لد    ن ا ست ا   

تقـور    يـث قـد  ، للمؤسسا  ال ا طة في السوق   او ا قت ا ىالبمةال  تحد الذى ي

  ــاءا  كيديــة رــد م افســيها بخ ــو  ارتكــاب ممارســا  م افيــة  تقــديم ب هاعضــب

 ـغال   ن ذل  يـدخل رـمن مقتضـ   ـدر     إف، ومن نا ية ثانية، للم افسة هذا من نا ية

و ســلوكا    تبلــغ  ــد المســا  بالم افســة في الســوق   أوهميــة  مجلــس الم افســة بقضــايا 

ن  ورد الضـبطي يسـم  لـد باكت ـاه الممارسـا  الـتي تبلـغ  رجـة مـن          أخا ة و، المع ية

ــد  ي ــكل  - ــ   ون -ن تطبيــق هــذا الحكــم  إومــ  ذلــ  ف ــ، الخطــور  تســتد ي تدخل

رهــا بهــذد خطا خطــارا  الــتي   يتســ   لهــا تــد يم الإ ذد ــعوبة للمؤسســا   ــا بة هــ

 .ثباتا  العزمةالع ا ر المق عة ل عوبة   ولها  ل  الإ

ــة  اــار ممارســة التعســف بالأ  في   الــتين ال ــعوبة إفــ، ســعار المرتبطــة بورــعية الهيم 
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و خ ـا  أمـن رفـ     تهدهن المؤسسة المهيم ة أثبا    تكمن فيتعترض المؤسسة المخطر  

 .ةع يلسوق المث  في الالت أو خدماتهاجاتها وسعار م تأ

تواجـد المؤسســة    سـعار  هـذد ال ـعوبا  الخا ـة بــالوقوه  لـ   قيقـة التعســف بالأ     

ول لـد  ـق   مـا نلكـد مـن سـلطا  تخ ـ    ورغـم  المخطر  فحسـن بـل  تـ  مجلـس الم افسـة      

ــا      الإ ــائق والســةع  الضــرورية لســ  التحقيق ــ  الوث ــث ، اــعع  ل ــتحة    ي ســوه ت

ســوبة  ليهــا بوجــو  ظــروه خا ــة أو   في ســبيل الــتخلص مــن الممارســا  الم  المؤسســا  و

 توا الأسعار.  سكيطة أثر   ل  م

رتـن الم ــرع الجزائــرى رــمن  : بالأســعارالعقوبـة المطبقــة  لــ  ممارسـة التعســف    -0

ــة ذاتهــا  لــ  كــل الممارســا      63-63مــر الأ ــق بالم افســة العقوب ــة المتعل للم افســة الم افي

في  ـال  ـدر اسـت ا   المؤسسـة المع يـة      ونكن ملس الم افسة ال طق بالعقوبـة الم اسـبة   

والتي تقضي بسلطة مجلـس   63-63مر من الأ 16 كار الوار   رمن نص الما   من الأ

ــغ الغرامــة    ــا  ل ــ أالم افســة في تخ ــيا مبل المؤسســا  الــتي تعــتره    و  ــدر الحكــم به

ق فيهـا  سـراع بـالتحقي  ث ـاء التحقيـق في القضـية وتتعـاون في الإ    أليهـا   بالمخال ا  الم سوبة 

  كار قانون الم افسة.أر ارتكاب المخال ا  المتعلقة بتطبيق دوتتعهد بع

 مـال مــن غــ   % مـن مبلــغ رقــم الأ 21وتتم ـل هــذد العقوبــا  في غرامـة ماليــة   ت ــوق   

و بغرامـة ماليـة تسـاوى  لـ      أخـر سـ ة ماليـة مختتمـة     االرسور المحقق في الجزائـر خـعل   

رـعاه  أربعـة  أ  تتةاوز هـذد الغرامـة   أ ل  ، مارسا   المحقق بهذد المبقل رع ي الرالأ

لغرامــة   إن افــ،  مــال كــد أذا كــان مرتكــن المخال ــة   نلــ  رقــم  و، الــرب  اهــذ

المعدلـة بالمـا      63-63مـر  مـن الأ  51تتةاوز ستة معيو  ي ار وهـذا مـا قضـ  بـد المـا        

 .21-69من القانون  11

مكان اتخـاذ التـداب  ا سـت  ائية     دا بم تعلقيا م طقيتساة  نراد ه ال ن إخ ا فأو

سـعار في  للت ـدى لممارسـة التعسـف بالأ    63-63مـر  مـن الأ  65الوار   رـمن نـص المـا      

 اار ورعيا  الهيم ة؟ 

المعدلــة بموجــن المــا   الرابعــة مــن      63-63مــر    المــا   الخامســة مــن الأ    بــالرجوع 

تخـاذ تـداب  مؤقتـة لتحديـد     اما نكـن  ند" ...كأنجدها ت ص  ل   65-26القانون رقم 

 ـكال ن سـها في  ـال    ي ها  سـن الأ قو تس ـأ ...سعار السل  والخـدما  أهوامش الرب  و



 بن يسعد عذراءـ بوحلايس إلهام  ________ التعسف بالأسعار في إطار وضعيات الهيمنة في التشريع الجزائري

 

 

 0802 جوان -80العدد  -80المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ــــــــــــــــــ 

 ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

067 

و أو كارثـــة أارت ا هـــا الم ـــرو وغـــ  المـــبرر   ســـيما بســـبن ارـــطراب خطـــ  للســـوق  

 ."لخ  عوبا  مزم ة في التموين...

ســباب   الأ  ـار   غة الــ ص والإونأـرا للمرونــة المعتمـد  في  ـيا   ، الــ صذا له ـ وفقـا و

ــال   ســبيل الح ــر   الممارســة   هــذد     أالــتي  ــ  ســبيل الم  ــد نكــن القــول   إف،  ل ن

سعار مهما كان  لةى ارت اع م رو أاريق هذد التداب   نن تواجد الدولة  أمكان إب

 ـن  سـعار ال ـات    ن تواجـد ا رت ـاع الم ـرو لة   أو  أمـن بـاب   و، ا   اليه ـأسباب التي الأ

 .ورعية الهيم ة

  ـدما   1622الزيـ  والسـكر مطلـ      زمـة لوهو ما  دث في الجزائر  قن ما  ره ب

ــة   أبافتعالهــا رفــ    cevital لمؤسســة  ــاب  ا تهــار أوجهــ   ســعار المــا تو وتــدخل  الدول

الـذى بــد    269-22  ــدار المرسـور الت  يـذى رقــم   ق لمواجهـة هـذد الورــعية  ـن اري ـ   

 .(27)السعر الأق   للما تو

 : ن و  أخراسعار من خعل الت دى للتعسف بالأ -انياث

ــر        ــارل الأمـ ــة خـ ــف بالهيم ـ ــن التعسـ ــديث  ـ ــال للحـ ــان   مجـ ــق  63-63 ذا كـ المتعلـ

ــا ور   في ن ــو  أخــرا مــن  ــلنها أن تســاهم في الت ــدى      ، بالم افســة ــإن أ كام ف

ــن بالأســـعار ب ـــكل  ـــار    لـــق المتع 61-64ويتعلـــق الأمـــر بل كـــار القـــانون    ، للتع ـ

 بالإرافة    ن و  قانون العقوبا  .، بالممارسا  التةارية

ــن    -2 ــعار بموجـ ــف بالأسـ ــة التعسـ ــدى لممارسـ ــانون الت ـ ــانونأ: 80-86القـ  و  القـ

سـعار سـيما مـن    لةالمطبق  ل  الممارسا  التةارية المعدل والمـتمم   ايـة خا ـة     64-61

هــده هــذا القــانون في    يــث ور  في المــذكر  التقدنيــة   ، 1626ســ ة  دخــعل تعديل ــ

ســعار   ســيما مــن خــعل     مختلــف الســلوكا  غــ  ال ــر ية في مجــال الأ   الت ــدى 

ثـر ا نخ ـاض   أ   ـدر تجسـيد    قرار مخال ا  رئيسية من قبيل التع با  التي تهده  

سـعار السـل  والخـدما     أبقاء ب كل  مدى  ل  ارت اع المسةل في التكاليف ق د الإ

سـعار والمضـاربة في السـوق    سـعار المسـتحدثة وت ـةي  غمـوض الأ    لأيداع هياكل ا و در 

 . نجاز معامع  خارل ال بكا  القانونية للتوزي  و

ــا      ــذل  جــاء في الم ــا ل ــانون   13وتطبيق ــن    61-64مــن الق ــا   السا ســة م ــة بالم المعدل

ــ 61-26القــانون  ــاورا  الــتي ترمــي   ســيما   "ن لب ــ  الممارســا  والم  ــاء   -   ...    خ 
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 "...سعارالزيا ا  غ  ال ر ية في الأ

ســعار غــ   ــر ية  أتعتــبر هــذد الممارســا  مــن قبيــل ممارســا     31وبمقتضــ  المــا   

   رــافة بالإ،     ــر  معيــو  ي ــار  لــف  ي ــار أويعاقــن  ليهــا بغرامــة مــن   ــرين   

  وذل ـ، خرا المتم لة في  ةز البضائ  والحكم بم ا ر  السـل  المحةـوز   جراءا  الأالإ

 .المعدل والمتمم 61-64من القانون  44و 38 سن الما تو 

سـعار وت ـن في   ن يعد من قبيل التداب  الوقائية في مجال   افية الأأوهو ما نكن 

 .سعار رمن ما يقتضيد ال أار العار ا قت ا ىالأ  ريةأ اار ممارسة مبد 

تعد ن و  قانون  :الت دى لممارسة التعسف بالأسعار من خعل قانون العقوبا  -0

العقوبا  من ال  و  الر  ية التي نكن أن تكمل تل  الوار   رمن قانون الم افسة 

وبالرجوع    قانون العقوبا  نجد الم رع قد ت ـاول رـمن   ، بخ و  التعسف بالأسعار

"يعـد مرتكبــا لجرنــة المضــاربة غــ   : أنــد 25-86المضــافة بموجــن القــانون  211المـا    

    5.666قــن بــالحبس مــن ســتة أ ــهر     ــس ســ وا  وبغرامــة مــن   الم ــرو ة ويعا

كل من أ دث بطريقة مبا ر  أو غ  مبا ر  أو  ن اريـق وسـيا رفعـا أو     266.666

خ ضــا م ــط عا في أســعار الســل  أو البضــائ  أو الأوراق الماليــة العموميــة أو الخا ــة أو   

  رع في ذل ".

الطرق أو الوسائل الـتي يـتم بهـا ذلـ   لـ        كما ذكر  ال قر  ال انية من ال ص ذاتد

مـن بي هـا اـرا  ـروض في السـوق بغـرض   ـداث ارـطراب في         ، سبيل الم ال   الح ـر 

 الأسعار.

ويقت ر تطبيقد  ل  ال ـخص  ، و ذا كان ال ص أ عد   يتحدث  ن ورعية الهيم ة

ي ـكل      أن ذل    ن   من القول أن تطبيق هـذا الـ ص رـمن  ـدو د قـد     ، الطبيعي

 ت ديا للتعسف بالأسعار  ذا كان المعني مؤسسة في ورعية هيم ة.

 :خا ـــــة

ــة خطــور  ق ــوا  لــ           ت ــكل ممارســة التعســف بالأســعار في  اــار ورــعية الهيم 

، عمــو ى والأفقــي ال ى يــث تأهــر تلث اتهــا  لــ  مســتوا ا قت ــا   ، اقت ــا  أى  ولــة

الــذى يتحــد  في  عمــو ىت ــا  الفعلــ   ــعيد ا ق، وكــذا  لــ  المســتهل  ب ــكل  ــار 

يـبرز تـلث  هـذد الممارسـة مـن خـعل المسـا  ب ـ افية ونزاهـة          ، الععقا  بو المؤسسـا  
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فـإن تـلث  هـذد    ، فقـي أما  لـ   ـعيد ا قت ـا  الأ   ، الم افسة بو المؤسسا  ا قت ا ية

 هيكلة أو تركيبـة السـوق مـن خـعل بسـا هيم ـة المؤسسـة المخال ـة         الممارسة نتد   

هــذا بالإرــافة    الضـرر الــذى نكــن أن   .و زا ـة المت افســو المتواجــدين أو المحـتملو  

يلحق المستهل  كونـد المعـني الأول والمبا ـر بالأسـعار. هـذد الخطـور  قـد  فعـ  الم ـرع          

   الحــر   لــ  الت ــدى لمختلــف أ ــكال التع ــن بالأســعار و لــ  رأســها التعســف    

 .المرتبا بالهيم ة

رـــوع التعســـف بالأســعار في  اـــار ورـــعيا  الهيم ــة قـــد مك ت ـــا مـــن    ن  راســة مو 

 : نذكر م ها، ال تائ استخع  بعا 

ا تمــا  الم ــرع رــمن ن ــو  قــانون الم افســة  مومــا ورــمن الممارســا  التعســ ية   -

ب كل  ار  لـ   ـياغة مرنـة بإمكانهـا ا تـواء العديـد مـن السـلوكا  ال ـا ر   ـن           

  .المؤسسا  والمتعلقة بالأسعار

وجــو  أ كــار خا ــة بالتع ــن بالأســعار تضــم تها ن ــو  أخــرا ذا   عقــة          -

 يـث تعتـبر   ، بقانون الم افسة كالقانون الخا  بالممارسـا  التةاريـة وقـانون العقوبـا     

هـذا  ، بم ابة تداب  وقائية أ يانا أو تكميلية أ يانـا أخـرا للت ـدى للتعسـف بالأسـعار     

ــا    ــة الم ــرع رــمن ق ــة الخا ــة    بالإرــافة      ال ــ  الأ كــار الإجرائي نون الم افســة  ل

 .بالممارسا  التةارية

التي  ال غرا أو  المعوقا و   جانن هذد الإلابيا  فقد وق  ا  ل  بعا ، وم  ذل 

 : تحول  ون الت دى للتعسف بالأسعار نذكر م ها

تي سيما وأن موروع الأسعار من المسـائل ال ـ ،  عوبة الك ف  ن المخال ة و ثباتها -

بإمكان المؤسسا  أن تتع ن فيها  ـن اريـق  ـدر الإف ـاا  ـن تركيبتهـا الحقيقيـة        

  .وا تما   سابا  وهمية

 عوبة الوقوه  ل   قيقة التعسف من قبل هيئا  الم افسـة في كـ   مـن الأ يـان      -

 .بسبن ا تباد الممارسة بغ ها من السلوكا  المرتبطة بالأسعار

لدا  عيا  حماية المستهلكو بخ و  المساهمة نقص الو ي لدا المؤسسا  و -

 .في الت دى لهذد الممارسا  المحأور   ن اريق تقديم الإخطارا  ملس الم افسة

 : نكن   الها في ا قترا ا هذا ما  فع ا     يرا  بعا 
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ررور  ت عيل الأ كار المتعلقة با لتزاما  القانونية للمؤسسا  سيما تل  المتعلقـة   -

داع تركيبة أسعار م تةاتها وخدماتها ب كل نكن من الوقـوه  لـ   قيقـة هـذد     بإي

 .وذل   ن اريق الر ع والمراقبة المستمر ، الممارسا 

رـرور  ت عيــل الضــمانا  الخا ــة بتــدخل مجلــس الم افســة   ــد متابعــة الممارســا    -

ي ـــد وبـــو المحأـــور  و جـــراء التحقيقـــا  ا قت ـــا ية ب ـــلنها وت عيـــل  عقـــة التعـــاون ب 

 .الم ا  التةارية  ل  مستوا وزار  التةار 

ررور  تبني أنأمة من قبل مجلس الم افسة من  لنها ورـ  مؤ ـرا  تسـا د  لـ       -

التكييف القانوني ال حي  للمخال ا  م  القيار بدراسة  املة للسوق المع يـة وت حـص   

 .سعار في المد  الزم ية المعئمة والكافيةمستوا الأ

ــار القانونيـــة الـــتي تســـم  بـــالوقوه  لـــ   قيقـــة الأســـعار   رـــرور   - ت عيـــل الأ كـ

 كال وتر  م ع.

وأخـ ا فـإن تحمــل المؤسسـا  ا قت ــا ية لمسـؤوليتها ا جتما يــة يعـد الضــمان الأول      

والأخـ  للقضــاء  لــ  أى تعســف بالأســعار ويســاهم في  رســاء ثقافــة الم افســة بالأفضــلية  

 .در اقت ا ىالتي تعد السبيل الو يد لأى تق

: ــ ـــلهـوامــش والمـراجا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)
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(2)
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